 الفصل الأول :   في الإجتهاد والمقاصد

        المبحث الأول الإجتهاد

سنتناول فيه تعريفه عند اللغويين والأصوليين، ثم مشروعيته وأحكامه التي تنطبق عليه، وما يترتب على ذلك من الأهمية في حياة الأمة.

                 المطلب الأول :  تعريف الإجتهاد
فمن حيث اللغة نجد له دلالتين اثنتين وهما الطاقة والمشقة،وحقيقة بناء لفظة )الإجتهاد( أنه افتعال من الجهد
، وهي إحدى صيغ المبالغة.

و “الجهد بفتح الجيم، وضمها الطاقة وقرئ يهما قوله تعالى )والذين لا يجدون إلا جهدهم (, والجهد بالفتح المشقة يقال )جهد( دابته و )أجهدها ( إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها”.
  فهو عبارة عن “استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة “
 ,فيقال اجتهد في حمل حجر الراحا ولا يقال اجتهد في حمل خردلة
.                                                                                                                                 وجاء في المنحة الرضية للإثيوبي
:
الإجتهاد لغة أن تبدلا           وسعك والطاقة في أمر علا

وأما من حيث الإصطلاح فلقد تعددت تعاريف العلماء والفقهاء له،وكثرث مناقشاتهم وأقولهم
، والسبب في ذلك أمرين

الأول  :اختلافهم في تكييف الإجتهاد ،هل هو فعل المجتهد أو صفته.

الثاني  :اختلافهم من حيث الحكم الذي يثبت بالإجتهاد ،هل هو قطعي أم ظني
.

ولقد اخترنا من بينها تعريف الإمام البيضاوي رحمه الله القليل المبنى والكثير المعنى،وهو “استفراغ الجهد في درك  الأحكام الشرعية
  “أي  أن يبدل المجتهد وسعه وطاقته ،بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب
 ،وماكان من تقصير فلا يعد اجتهادا معتبرا.

وقوله “درك الأحكام الشرعية “محترز من الأحكام العقلية واللغوية والحسية، فمن بذل وسعه في تحصيلها فلا يسمى مجتهدا اصطلاحا.

ودرك الأحكام وهو على العموم سواءا كان الحكم قطعي أو ظني
.                                                            المطلب الثاني_حكمه وأهميته.

الإجتهاد هو إحدى الأصول الثابتة والمشروعة بالكتاب والسنة،إما تلميحا أو تصريحا،فهو ليس وليد زمانه،ولا بكرا في عهده،ولا أمرا مبتدعا استحدثته عقول العلماء والفهماء،لتمرير آرائهم وأفكارهم،وفق أمزجتهم ومصالحهم كما يزعم المعادون لهذا الدين وأذنابهم.

بل العلماء رحمهم الله دونوه وفصلوا قواعده،فهو علم قائم بذاته له معالمه وحدوده.

ويمكن الحديث عن الإجتهاد من خلال جهتين :الأولى مجملة والثانية مفصلة.

1*  فأما من حيث الإجمال، فالإجتهاد كما أسلفنا هو مشروع ،وذلك ماحدى بجمهور العلماء إلى جوازه، قال الإمام بن تيمية رحمه الله( والذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في      الجملة 
)وجاء في المنحة الرضية للإثيوبي :

جوزه جمهور أهل العلم            من حيث جملته خذ بالفهم

دليلهم)إذ يحكمان(و)إذا          حكم فاجتهد(فادر المأخذا

كذا حديث لمعاذ شهرا              وهو صحيح بشواهد ترى

واجتهد النبي في وقائع             أسرى ببدر أشهر الفظائع

كذاك إقرار الصحابة الكرام         لدى اجتهادهم لمعضل الأنام

وقوله لإبن معاذ سعد              حكمت فيهم بحكم سعد

إذ نجد العلماء استدلوا بعدد من الأدلة كما ذكر الإثيوبي في نظمه، ومنه قوله تعالى(وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ، ففهمناها سليمان وكلا ءاتينا حكما وعلما) 
،قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره )وكلا ءاتينا حكما وعلما  (قال الحسن ،لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا،ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه، وعذر داوود باجتهاده.اه

وقال أيضا _قال الجمهور_إن حكمهما كان باجتهاد.اه 

وكذلك قوله سبحانه(انا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيما)
 قال ابن كثير رحمه الله في تفسير  قوله تعالى )لتحكم بين الناس بما أراك الله  (احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالإجتهاد بهذه الآية، وبما ثبت في الصحيحين من رواية هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال _ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها “.اه 

ومن السنة ما جاء عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاء فله أجر
(قال ابن حجر رحمه الله “قوله)إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب(في رواية أحمد )فأصاب( قال القرطبي هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الإجتهاد و الأمر بالعكس، فإن الإجتهاد يتقدم الحكم، إذ لايجوز الحكم قبل الإجتهاد  اتفاقا، لكن التقدير في قوله )إذا حكم(إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهد، قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا_يجب على المجتهد أن يجدد النظر عند وقوع النازلة، ولا يعتمد على ماتقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره.انتهى.اه 
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